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  في الجزائر ات التنمية المحليةرقافمو الإقليميةالجماعات 
 ∗∗شريف مصطفى & ∗نبن شعيب نصر الدي

   الجزائر -جامعة تلمسان 
  

وسائل مادية، مالية، (تفعيل التنمية المحلية، انطلاقا من الوسائل المتاحة و على رأسها البلدية في إحداثو يهدف بحثنا إلى إبراز دور الجماعات لمحلية : ملخص
تناقضات تطال كل الفاعلين من إدارة  .تجسد قي الميدانما يين مهام التنمية الموكلة إليها والمتتبع لواقع هذه الجماعات يرى تناقضات كثيرة بف، ...)بشرية

سعيا منا لإثراء هذا اال بمزيد من الشرح . أهمهاوإبراز  ذه التناقضاتله تحليلا تقديم نحاول. والمستوياتكل الشرائح من مواطنين مسؤولين ووتشريع و
  . فهم الظاهرة لأجل اتخاذ القرار الصائبالتفسير وو

  .الجماعات الإقليمية، التنمية المحلية، المصادر المالية، الجباية المحلية، التقسيم الإداري، الموارد البشرية : الكلمات المفتاح
وجودها هو إشباع الهدف من بمثابة الهيئات الأساسية للتنظيم الإداري للدولة كما أن  ةتعتبر الجماعات الإقليمي : مقدمة

  .أو طول آجالها امردوديتهالحاجات العامة التي في الغالب يعجز أو يمتنع القطاع الخاص عن تلبينها لقلة 
قليميا، تجمع سكاني محدد عدديا ووحدة إدارية مصغرة عن الجماعات المحلية هي تعبير جغرافي محدد إفمن هذا المنظور،   
ية اتساع المهام المركزلاحيات تأخذ في الحسبان امتداد وللأهداف المركزية، أوكلت لها جملة من الصبغية التجسيد الأمثل الدولة، و

  . تزايد حجم الحاجات العامة المحلية للإقليم من جهة أخرىعلى المستوى المحلي من جهة، و
نمية أخذ في الآونة الأخيرة يمتد إلى على الغالب يعتبر عنصر التنمية المحلية أهم هذه الصلاحيات ما دام أن ضبط مفهوم التو  

  ...).المحيط، التنمية المستدامةوالبيئة، التنمية التنمية و(  مجالات أوسع من تلك التعريفات الكلاسيكية
رسوم مماثلة غير مباشرة ومن ضرائب مباشرة ومتنوعة ذه المهام بمصادر تمويل مختلفة ورفقت هلأجل تجسيد هذا الدور أُو  
حجم الصلاحيات المحلية المتنامية، كما أن استئثار جم هذه المصادر أضحى لا يتوافق وغيرها، غير أن حك ومداخل الأملاوحقوق و

 ،زاد من تفاقم الأزمةالأنشطة الاقتصادية،  علىدون سواها الكبرى المدن استحواذ و ،الإدارة المركزية بحصة الأسد من الجباية العادية
  .عاجزة عن تمويل مصاريف التسييرديات البلبينما تبقى غالبية 

خاصة التقسيم الإداري ر كبير في تقليص مصادر التمويل والذي كان يغذي القرار السياسي أث يكما أن للبعد الإيديولوج  
أخرى الذي تسبب من جهة بلدية عاجزة هيكليا، و 600الذي بررته حجة تقريب الإدارة من المواطن، فأفرز أكثر من و 1984لسنة 

التعديلات على النظام الجبائي من إدخال العديد من الإصلاحات و في تشتيت المصادر الجبائية على جماعات إقليمية المتناثرة، بالرغم
   ؟ المحلية في ظل أوضاع متناقضة كهذه للجماعات يوتنمكيف يمكننا تفعيل الدور ال وعليه،. 1992 إصلاحاتانطلاقا من 

  

   جماعات المحليةالدور التنموي لل .1
ثر الإدارة الأكحجر الزاوية التي تربط المواطن بالدولة، كما أا وتعتبر الخلية الأساس والمركز القاعدي الجماعات المحلية تحتل 

   .شكاويهقربا من المواطن، من مشاكله و
تكون لها صلاحيات خاصة حديثه عن البلدية أن أجهزا ستختار بطريقة الانتخاب وإنه س في طرابلس قميثا لقد ذكر

أن اموعة الإقليمية : "  على )09(في مادته  نصلي 1963أول دستور للجزائر سنة ، ثم جاء 1تمارسها في ظل وصاية السلطة المركزية
تنص ، حيث 1967تعززت هذه الأهمية بصدور أول قانون بلدي سنة ، و2"الاجتماعية القاعدية هي البلدية والإدارية والاقتصادية و

ثم  .3..."الثقافية الأساسيةياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والبلدية هي الجماعة الإقليمية الس" : المادة الأولى منه على أن
  .1969بالقانون الولائي سنة تعززت هذه الإدارة 
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:  على أن )15( فنص في مادته ،الجديد يرغم التوجه الأيديولوج ،المعدل 1989 دستور على أهمية هذا المرفق كما أكد  
في  1990 ف القانون البلدي لسنةيعراختتمت بت و ".الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية، البلدية هي الجماعة القاعدية "

المالي وتوجد بموجب البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال : " ، حيث يعتبر أنالأولىمادته 
إن الاعتراف بأهمية هذا المرفق من خلال النصوص التشريعية يدعونا لمعرفة مدى الصلاحيات التي خص ا في مجالات  .4"القانون
  .التنمية
ثم ، 1967سنة ذلك منذ اعتماد أول قانون لها ن الصلاحيات في مجالات التنمية وخصت البلدية بجملة م : البلدية و مجالات التنمية .1.1

. والذي نص على التوجه نحو اقتصاد السوق واعتماد التعددية الحزبية، 1989جاء القانون البلدي الجديد على إثر التعديل الدستوري لسنة 
  : 5والمتمثلة في" صلاحيات البلدية" : خصص القانون المذكور لهذا المرفق جملة من الصلاحيات المحددة أدرجت ضمن باب مستقل تحت عنوانو

الأجهزة الاجتماعية ، م الأساسي وما قبل المدرسيالتعلي، عمير والهياكل الأساسية والتجهيزالت، التهيئة والتنمية المحلية
 .الاستثمارات الاقتصاديةو حفظ الصحة والنظافة والمحيط ،السكن ؛والجماعية

  .المؤسسةمن خلال هذا السرد الوجيز لاختصاصات البلدية في مجال التنمية، يمكن استخلاص مدى أهمية هذه 
اصات سياسية اقتصادية اجتماعية لها اختصذ نشأا جماعة عمومية إقليمية واعتبرت الولاية من : ية و مجالات التنميةلاوال .2.1

-الذي رسخ أهمية التنمية المحلية لهذه الجماعة العمومية في بابه الثالث  1990، ثم عزز بقانون 6هي أيضا منطقة إدارية للدولةوثقافية و
مان تنمية الولاية حسب القدرات يتخذ الس الشعبي الولائي كل إجراء من شأنه ض: " -اختصاصات الس الشعبي الولائي

تجهيزات التكوين التجهيزات التربوية و، لهياكل الأساسية الاقتصاديةا، الريالفلاحة و:  لاسيما، و7"المميزات الخاصة بكل ولايةو
لية تنمية الإقليم، بما يتناسب مختصر القول أن للجماعات المحلية الدور المركزي و المحوري في عمو .السكنالاجتماعي والنشاط ، المهني

الصلاحيات عتبارية لأجل تجسيد هذه المهام والشخصية الاو ستفادت من الاستقلالية الماليةكما ا. ككليكمل التنمية الشاملة للوطن و
  . برامج على أرض الميدان

عليه أضحى ات لمزاولة كل هذه الاختصاصات، وبالممارسة الميدانية لدى هذه الجماعات أن هنالك العديد من المفارقاتضح 
  .من الصعب على العديد منها مواكبة المطالب العمومية

  

   يةلالمح التنمية مفارقات .2
 عدم ، إشكالية النظام الجبائي المحلي التقسيم الإداري، : في تتمثل املوع أربعة يمكن حصر جملة العراقيل من وجهة نظرنا في 

  .أخيرا ضعف الموارد البشريةو تطابق الموارد مع الأعباء
ماعات المحلية في الجزائر آثار  التي مرت ا الجللتقسيمات الإقليمية  : وأثرها على الجماعات المحلية ةالإقليمي اتالتقسيم . 1.2

  : انعكاسات متباينة على تمويل هذه الأخيرة و بالتالي إمكانية إحداث تنمية محليةو
بلدية في الجزائر، لم يكن لها أي  1535اصطنعت السلطات الفرنسية المحتلة  : 1984لسنة  ما قبل التقسيمات الإقليمية 1.1.2

بإعادة تنظيم الحدود الإقليمية للبلديات بحيث أدى إلى المتعلق  9رسومالمصدر  1963 سنة ، وفي 8تجانس سوى خدمة المصالح الفرنسية
  . ))1( الجدول أنظر(، ألف ساكن في البلدية الواحدة 18بلدية، وتم تجميعها نحو متوسط عدد سكان يقدر  676تخفيض عددها إلى 

على أن) 09(رسميا وعلنيا المكان الهام للبلدية في تنظيم الدولة، بحيث نصت المادة التاسعة  1963سبتمبر  10س دستور كر :
أكبر نتيجة إيجابية  1963كان للتقسيم الإقليمي لسنة وقد  ".اموعة الإقليمية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية القاعدة هي البلدية"

تحققها السلطات المركزية على المستوى الإداري، الشيء الذي جعلها تفكر جدية في تجسيد تلك الأفكار المذهبية التي خصت مؤسسة 
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البلدية منذ صدور ميثاق طرابلس ثم نصوص جبهة التحرير الوطني التي جعلت من أن إصلاح البلدية هي قضية ذات أولوية وأعلنت 
  .10مؤسسة تحتل المكان الأول من الأهميةأا 

بلدية أثر جد إيجابي، بحيث أدى إلى تخفيف وبصورة  676لقد كان لإجراء تخفيض عدد البلديات وتجمعها في حدود 
  .محسوسة من أعباء تسيير البلديات وأقامت لها أساسا ماليا وبشريا أكثر نفعا

الدولة رد الاعتبار إلى أجهزا القاعدية بتحسين سيرها،  هبستطاعت كما كان هذا الإجراء بمثابة الحدث الفعال الذي ا
وتمكينها من استرجاع تلك الصلاحيات التي فقدا في مرحلتها الأولى من الاستقلال، بضبط الموارد البشرية وحسن تسخيرها للمهام 

لأنشطة التجارية والصناعية المحلية، ومن ثم بدأت والوظائف، وضبط الموارد المالية التي أصبحت تسترجعها تدريجيا وفق نسبة نمو ا
ليصبح بلدية  28بإضافة  197411لسنة إلى أن جاء التقسيم الإداري  .الثقافية والاقتصادية المنوطة ا، تتكفل بالوظائف الاجتماعية

   ).2( البلديات، أنظر الجدولى المستوى الوظيفي لهذه ، غير أن هذه الزيادة لم يكن لها أي تأثير عل704العدد النهائي 
الولايات وعدد هام من البلديات إلى  من بإضافة جملة 198412الإداري لسنة  جاء التقسيم : 1984التقسيم الإداري لسنة  .2.1.2

  .بلدية جديدة 837أي بإضافة  1541إلى  704ولاية، وعدد البلديات من  48إلى  31، فارتفع عدد الولايات من تلك الموجودة
بحيث ساد الاعتقاد أن أي نقص في ) 1985سنة (دولارا  40لقد اتخذ هذا الإجراء في الوقت الذي قارب فيه برميل النفط 

  : نذكر منها من السلبيات ااري الجديد أفرز عددغير أن التقسيم الإد 13الجباية العادية تعوض عن طريق الجباية البترولية
  .)14البلديات العاجزة ريفية 3\2ثلثي (  اقتصادية أو مالية ةحيا ة الدخل لا ترتكز على أيوية عديمازدياد في عدد البلديات القر -
  .15بلدية اصطناعية تحتاج إلى توظيف جديد 600ظهور أكثر من  -
 .لعمالةالم يصاحب هذا الإجراء وسائل لترقية الاستثمار في هذه البلديات وبالتالي خلق  -
 .لتغطية ذلك مورد ماليي استلزم مضاعفة ميزانيات التسيير دون أزيادة عدد الموظفين الذي  -
انعكس  %54.18لبترولية إلى اوالذي أدى إلى انخفاض عائدات الجباية  1986سنة  هشاهدتالانخفاض الحاد لأسعار البترول الذي  -

 .سلبا على المساعدات المخصصة من طرف الدولة للجماعات المحلية
بلدية و  1541ولاية أصبحت تتشارك فيها  31بلدية و  704تشتيت الحصيلة الجبائية، حيث أن الحصيلة التي كانت توزع على  -

 .ولاية 48
، 52ـ بِ 1988و  1987، 1986من سنة  ابتدءاظهور عدد من البلديات العاجزة بداية فهذه الإجراءات الجديدة أدت إلى   

عاما بعد عام وأعباء الصندوق المشترك للجماعات المحلية  ينمووهكذا بدأ العجز )). 3( الجدول أنظر(بلدية على التوالي  96 و 63
ليستقر  1998بلدية سنة  1248إلى  164ـ بِ 1990من سنة  ابتداءهذا العجز ولكن دون جدوى بحيث بدأ يتضاعف  واجهةتتزايد لم

يظهر جليا أن عدد البلديات العاجزة تضاعفت بحوالي  همن خلال، ))4( الجدول أنظر(، 16بلديات الوطن¾ أي  1.100حدود في 
من  أيضا الولايات لم تسلم كما أن ،مرة 45بينما في نفس الفترة تضاعف مبلغ العجز إلى قرابة  2005إلى  1990مرات من سنة  07

  . إن كان بنسب أقلهذا العجز و
 بسبع 1998و  1997العجز المالي لميزانيات الولايات حادث استثنائي قليلا ما يحدث فأكبر عدد مسجل كان سنتي  يعتبر

  )).5( الجدول أنظر( 2005و  2003، 2002ليتقلص إلى حالة واحدة لسنوات  حالات
الذي أحدث بلديات جديدة عاجزة تزايد عدد البلديات العاجزة ذه الكثافة لولا التقسيم الإداري الجديد ما كان ليحدث 

، كل التراب الوطني لتشملتوسيع أجهزة الدولة  قصد، بلديات لا تستند إلى مورد مالي أو نشاط اقتصادي، بحيث كان ال17بالنشأة
 اتهذه الانشغالات بقدر ما كانت ذدمة العمومية من المواطن، حتى وإن وجد في مناطق معزولة من الوطن ؛ الخدارة وتقريب الإو

وإلا كيف يمكننا التسليم بإنشاء أو . أهداف نبيلة تغلب فكرة خدمة المواطن بقدر ما كانت مثالية تخدم أهداف إيديولوجية فحسب
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تجسيد مؤسسة في محيط يفتقد إلى أي حياة اقتصادية كما جاء في الدراسة الإحصائية والمالية للبلديات للمركز الوطني للدراسات 
بلدية أنشأت اصطناعيا لا تستند إلى أي مورد مالي تجعلها  600أن ما يناهز  )CENEAP 1997(تخطيط والتحاليل من أجل ال

فالتقسيم الإداري الجديد قد ساهم بقدر كبير في تفاقم أزمة البلديات . تستمر في تقديم الخدمات العمومية طول حياة وجودها
  .العاجزة، عدديا وماليا

ومتنوعة، فزيادة على اختصاصاا التقليدية من إنشاء وتسيير وتنظيم المصالح العمومية الإجبارية إن أعباء البلديات عديدة 
كإصلاح الطرق والأرصفة وجمع النفايات المترلية، اقتناء وتسيير والتصرف في الممتلكات، واستنادا إلى وجهتها اللامركزية أسندت 

  .18صاد، والتعمير، السكن، التعليم والثقافة والبيئةللبلديات عدة صلاحيات في مختلف االات، كالاقت
تخضع  أابحيث من ، ليةخاصة تلك المتعلقة بالتنمية المحشبه مشلولة عن أداء هذه المهام وأصبحت الجماعات المحلية العاجزة 

.  ةأخرى صحراويوة، فقيرة وأخرى غنية، ساحلية أخرى كبيركل منها، فهنالك بلديات صغيرة و لتنظيم موحد رغم خصوصيات
  .المستحيل إنجازهكن ومالتفاوت و بالتالي هذه المفارقة بين المفكانت النتيجة هذا التباين و

هذه الأخيرة تشكل أكثر من أن الجبائية، حيث  المداخلترتكز مالية البلديات بشكل أساسي على  : إشكالية النظام الجبائي  . 2.2
هذه فأهمية إشكالية النظام الجبائي تتحدد بحجم نسبة  .1019%من ميزانية البلديات، بينما لا تتعدى إيرادات أملاكها نسبة  % 90

   .الموارد إلى ميزانية البلدية
هيمنة المصادر الجبائية على مجموع الموارد المالية للبلديات عنصرا بالغ الأهمية من حيث هيكلة النظام المالي، فالارتكاز شكل ت

  .في تحصيل جبائي نقصالمطلق على مصادر من صنف معين، يجعل من الصعب على البلدية تفادي أي خلل مالي يكون سببه 
) CENEAP( الدراسات التي قام ا المركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل التخطيطحسب :  حدود النظام الجبائي .1.2.2

الذي  ))6( الجدول حسب ما هو موضح في(من ميزانية التسيير  % 80أكثر منخلص إلى أن المصادر الجبائية تشكل في الغالب 
 81الموارد المالية للبلديات بحيث أن نسبتها تتراوح بين  لكهيأهم نسبة في  نالضرائب المباشرة وغير المباشرة تحتلا من أن كلايوضح 

  .مجموع الموارد من % 88إلى 
، من حيث أن القانون قد أجبر البلديات على وارد الجبائية يمثل أشكالا كبيراوهذا الاستناد شبه المطلق للبلديات على الم

لا تدخل لوإعادة توازن الميزانية تصعب عملية ة، يريقدتففي حالة حدوث خلل أو نقص في تحصيل الموارد الجبائية ال ،ميزانياا توازن
  : و تتجلى آثار نقص التحصيل على مستويين .الصندوق المشترك للجماعات المحلية

الموارد المالية للبلديات يشكل عنصرا بالغ الأهمية إن هيمنة المصادر الجبائية على مجموع :  العجز على مستوى الجماعات المحلية -
من حيث هيكلة النظام المالي، فالارتكاز المطلق على مصادر من صنف معين، يجعل من الصعب على البلدية تفادي أي خلل مالي 

   .يكون سببه ضعف في تحصيل جبائي
حالة نية ففي حالة حدوث نقص في التحصيل، تحدث أن القانون قد أجبر الجماعات المحلية على احترام مبدأ توازن الميزا

فمبدأ الاستقلالية يفرض على الجماعات المحلية احترام قاعدة . لولا تدخل الصندوق المشترك للجماعات المحلية داركهيصعب تعجز 
اللجوء إلى عملية الاقتراض التوازن على اعتبار العجز المحقق لا يمكن مواجهته عن طريق الزيادة في معدلات الضرائب أو الرسوم أو 

  . على غرار ميزانية الدولة
أوكلت مهمة إعادة التوازن لميزانيات الجماعات المحلية للصندوق  : العجز على مستوى الصندوق المشترك للجماعات المحلية -

إلا أن . الرسومب بعض الضرائب وجبارية من الميزانيات المحلية ونسالممول أصلا من بعض الاقتطاعات الإ 20المشترك للجماعات المحلية
  : عدة نذكر منها هذا الصندوق بدأ يعرف هو أيضا بعض العجز في الآونة الأخيرة لثلاثة أسباب

  .العدد المتزايد و الكبير للبلديات العاجزة −
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 .من ميزانيته % 40تكليف الصندوق بدفع إعانات تسيير الحرس البلدي و التي تتعدى على الغالب  −
 ). % 70(  الجزافي حيث كان يستأثر بحصة الأسد الدفع إلغاء ضريبة −

 1994من  ابتداءو %100كانت نسبة التغطية مطلقة أي أن الصندوق كان يغطي العجز بنسبة  1993إلى  1986من سنة 
إلى تحمله لأعباء الحرس البلدي التي  1994ويعزى الصندوق هذا التراجع من سنة  %68بدأت نسبة التغطية تتراجع إلى حدود 

التي تحدد إجراءات التكفل بنفقات الحرس  1995جانفي  21المؤرخة في  52أوكلت إليه بموجب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 
  .))7(أنظر الجدول ( 1999سنة  %56.51إلى أن وصلت نسبة التغطية لإلى حدود  البلدي

تتمثل تبعية النظام الجبائي للعديد من الدول في عدم وجود أو الاعتراف بوجود سلطة جبائية :  للدولةتبعية النظام الجبائي . 2.2.2
ولقد تبنت الجزائر هذا النظام، بحيث تنفرد الدولة بقرار إنشاء أو إلغاء الضرائب  .، فلا ضريبة إلا بموجب قانون21للجماعات المحلية

من  بالحصة الأكبررر أيضا عملية تحصيل هذه الضرائب بمصالحها الخاصة، وتنفرد من ذلك والرسوم، تحديد الوعاء والمعدلات، كما تق
 .مبالغ الجباية

كما أن عملية تحصيل مختلف الضرائب والرسوم هي من صلاحيات الدولة ليس للبلديات أي دخل في هذه العملية سوى 
استلام حصصها سنويا من مديريات الضرائب، كما أن عملية توزيع الموارد الجبائية على مختلف البلديات يتم عن طريق هذه المصالح 

  .لطعن أو الرفضلليس للبلديات أية سلطة  ،)وزارة المالية(التابعة مباشر للدولة 
، خلصت 1989حسب التقرير النهائي للجنة  الوطنية للإصلاح الجبائي المقدم سنة :  هيمنة الدولة على المصادر الجبائية. 3.2.2

موع الإيرادات من مج %25بينما النسبة المخصصة للجماعات المحلية لا تمثل سوى  %75إلى أن نسبة العائد الجبائي للدولة يشكل 
  .1992الجبائية قبل الإصلاح الجبائي سنة 

دون أن تتعدى بأي  2003سنة  % 19بعد الإصلاحات الجبائية بدأت تعرف هذه النسبة انخفاضا إلى حدود غير أنه و
فكيف يمكن  دون مراجعة،ة ورد الجبائية مستقرعليه تبقى هيمنه الدولة على الموا، و2006سنة  ، % 24حال من الأحوال نسبة 

  )).8( أنظر الجدول(إحداث تنمية محلية بالإبقاء على هيمنة الدولة على المصادر المالية 
غير أن التحاليل الأسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة عجز أغلب البلديات  لقد تعددت : عدم تطابق الموارد مع الأعباء .3.2

لوحظ هذا التعارض بين أعباء البلدية وبين ، 22الوسائل مع المهام الموكلة إليهاأظهرت أن الأسباب الأساسية تكمن في عدم تطابق 
مواردها المتاحة منذ زمن بعيد، بحيث أنه قد اعتمد قانوا قبل الولايات وأسندت لها مثل هذه الصلاحيات وهي لا تزال حديثة العهد 

سيدة الموقف، واضطرت الدولة والظروف هذه الاعتراف بوجود فروق  بالاستقلال، واعتبارا لهذه الوضعية، كانت ندرة الموارد المالية
   .23بين ندرة الموارد وحجم الأعباء الملقاة على عاتقها

عمدت اللجنة الوزارية المشتركة لأجل إصلاح الجباية لاعتمادات، التقدير الأحسن لدف التجسيد الأمثل للصلاحيات وو
تبرز فيها المبالغ المخصصة بكل نشاط من مواردها المالية الذاتية  ،إلى إعداد بطاقة استفسارية تخص البلديات 1989المالية المحلية سنة 

ولقد تم إعداد جدول . الاحتياجات الحقيقية بكل نشاطالفرق بين الاعتمادات المخصصة و ، ثموالاحتياجات الحقيقية لكل نشاط منها
أكثر من ضعف الاعتمادات المتوفرة لديها، ولتأمين  جل القطاعات تحتاج إلى أنكانت النتيجة و ابتداء من هذه البطاقات الاستفسارية

السير الحسن لأي قطاع ومواجهة أعبائه يحتاج إلى مساعدات كبيرة من الدولة، فعلى سبيل المثال تحتاج البلديات لإنجاز الهياكل 
إنجاز الطرق وجلب المياه الصالحة للشرب، التطهير والإنارة العمومية تحتاج  أضعاف الاعتمادات المتوفرة لديها،) 04(الأساسية أربعة 

أضعاف المتوفرة ) 05(تفوق  إعتماداتإلى قرابة الضعفين، النشاط الاجتماعي يحتاج إلى أكثر من الضعفين، الشباب والرياضة يحتاج 
 03يجب على الدولة توفير ما يفوق  ،متوفرةكاعتمادات  ينارمليار د 06هذا على سبيل المثال لا الحصر، حيث من مجموع . لديها

  )).9(أنظر الجدول (. مليار دينار جزائري
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حيث أن البلديات عجزت عن تغطية ن الأوضاع زادت تدهورا، أ، إلا 1990بالرغم من إصلاحات القانون البلدي لسنة و
  .))10(أنظر الجدول (مليار دينار  17بمبالغ مختلفة مجموعها يتعدى معظم القطاعات حاجيات 

تتميز البلديات عن سائر المؤسسات الأخرى في كوا تتكون من جهاز إداري يتم تعيينه بطرف  : ارد البشريةالمو ضعف .4.2
أو الانتخاب العام، وسوف نتطرق إلى  الاقتراعوجهاز تسييري يتم بطرق  –... والمسابقة والتعيين نالإعلا –التوظيف العادي 

  .تكوين هذين العنصرين تباعا
تشكل مصاريف المستخدمين عبئا ثقيلا على ميزانية البلديات من حيث أا تشكل أكبر نسبة  : تركيبة وأعباء المستخدمين .1.4.2

ديم الخدمات بالشكل الجيد غالبا ما يحول دون تقمن اعتماداا، كما أن تركيبة هذه الشريحة من حيث سوء التكوين و قلة الكفاءات 
  .الفعالو

فهذه من ميزانية التسيير،  %75تمثل الاعتمادات المخصصة لأجور ومرتبات الموظفين الدائمين  : أعباء المستخدمينثقل ) أ
التي غالبا ما تعجز عن تسديدها إلا  النسبة إذن وحجم المبالغ التي تمثلها، تشكل عبئا كبيرا على البلديات الضعيفة والمتوسطة الموارد

  .بعد اللجوء إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية
 االصحة المالية للمؤسسة العمومية وكذا مؤشر لىثقل هذه المصاريف على الموارد المالية للبلديات غالبا المؤشر الحقيقي عيمثل 

لبلديات، كما أنه يعتبر أيضا مؤشر على محدودية القدرة الادخارية لهذه الأخيرة، أي أن حجم هذه المصاريف اطبيعة تسيير  نع
والإبقاء ى خرهة مصاريف التسيير الأجاومن الموارد المالية المتبقية عليها أن تكفي لم %30تشكل عائقا للادخار، فنسبة ما يقل عن 

  .لقسم التجهيز والاستثمار العمومي، الشيء الذي غالبا ما يكون مستحيلاالمقتطعة  )%10(على النسبة القانونية 
قدرا على التمويل بالتالي د وتضعف من قدرة البلديات على الادخار، وفهذه النسبة العالية المخصصة لأجور الموظفين تح

تستوجب منا حجم المبالغ المخصصة إن  .بلدية برهان قطعي على ما سبق ذكره 1541من أصل  1100 أكثر من الذاتي، وعجز
 .التوقف لمعرفة تركيبة العنصر البشري للبلديات

  : تتكون تركيبة مستخدمي البلديات من ثلاثة أصناف : تركيبة مستخدمي البلديات )ب
لهم القدرة على الذين ودات جامعية عالية أو ما يعادلها من شهادات الكفاءة، اشهلوهم جملة الموظفين الحاملين  : الإطارات  -
  .ور، فهم النصوص وتفسيرهاصالت
 .وتقنيين سامين) كتاب إداريين وملحقين إداريين(وهم الموظفين المؤهلين الحاملين لدرجات المعاونين الإداريين :  أعوان التحكم  - 

  .لأحيان مجرد تمهين على المدى القصيروهم الأعوان الذين يمارسون نشاطات جزئية لا تتطلب أية كفاءة وهي في بعض ا:  أعوان التنفيذ  -
 ـ، إن العدد الإجمالي لموظفي البلديات الدائمين يقدر ب)2009سنة (المديرية العامة للوظيف العمومي حسب إحصائيات 

  : الشكل التاليموزعة على من مجموع مستخدمي الوظيف العمومي  % 12.11و التي تشكل  201.113
  .% 85و أعوان التنفيذ  % 6.84، أعوان التحكم  % 7.70الإطارات  -

إن  .%85الذي يمثل ومقابل تضخم في عدد أعوان التنفيذ  %7.70ضعف التأطير الذي يمثل  المرفق لجدولامن يتضح   
ه جاووهذا يمثل الإشكال الأول للبلديات، فهذه الأخيرة التي عليها أن ت. العمومية للمتطلباتضعف التأطير لا يمكنه أن يستجيب 

طار يحمل إ 15.493بلدية هنالك  1541الطلبات العمومية العاجلة والآجلة للمواطنين تعاني من نقص فادح في التأطير، فعلى مستوى 
 24.عزلتهاو  معي لسبب نقص الموارد المالية أو لسبب بعدهابلدية لا تتوفر على إطار جا 800، وهنالك شهادات التعليم العالي

في حين أن المصالح ، % 7ومقارنة مع الإدارات الأخرى يلاحظ أن إدارة البلديات هي الأسوأ من حيث التأطير وكذا أعوان التحكم 
إذا، يبقى التأطير  .% 31نسبتها أعوان التنفيذ لا تتعدى و % 45أعوان التحكم ، % 23غير الممركزة يشكل فيها الإطار نسبة 

  )).11( أنظر الجدول(. النجاعةبعيدا كل البعد عن مقاييس 
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حيث تشكل  ،كما أن المستوى الدراسي لمستخدمي البلديات يبرز بوضوح هذا التدني الكبير في الأداء للخدمات العمومية
على اعتبار أن أصحاب اع التقني على القطاع الإداري، والقطالذي يغلب في و  %83.02 المستويات الدنيا من التعليم نسبةشريحة 

  )).12( أنظر الجدول(خاصة ما يتطلب نوع من التأهيل و المستويات الدنيا هم أعوان التنفيذ، فذلك يفسر عامل تدني الأداء
ع من مستواها التأهيلي بالرغم من وجود هذه العلة لم تكن هذه الشريحة من الموظفين تستفيد من الدورات التكوينية للرفو

أعوان التنفيذ ن أعوان التحكم وأن العدد الأكبر م) CENEAP(حيث لاحظ المركز الوطني للدراسات التطبيقية من أجل التخطيط 
  : 25من أدنى تكوين، حيث أن نلم يستفيدو

  .منهم لم يستفيدوا من دورات تكوينية % 90 -
ة، الإعلام يممومنهم فقط من استفاد من دورات تكوين في مجالات التقنيات الإدارية، كالعمران، المالية، الصفقات الع 10% -

 .إلخ...الآلي، المنازعات، الأرشيف، الحالة المدنية
الربط بين لانعدام الدرجة المتدنية للتحكم في الوظائف من قبل الإطارات أشار نفس التقرير إلى على غرار أعوان التنفيذ، و

عنصري التكوين التحكم في النصوص القانونية، زيادة على اعتبار أن الأشغال الروتينية تضعف من كفاءة الموظف من حيث أا تقتل 
، فمن أجل ذلك أقر المشرع بضرورة الدورات التربصية، وإدخال عنصر التجديد  ))13( أنظر الجدول( والإبداع قلديه حافز الخل

الذين  نالكتاب العاموهنالك عدد محدود من كما أشار نفس التقرير أن على مستوى البلديات  .نة في إدارة المصالح العموميةوالعصر
  :  استفادوا من الدورات لتكوينية

متابعة دورات تكوينية، في التسيير المالي،  تمكن منمن المسئولين فقط من  %18 .من المسئولين لم يتابعوا دورات تكوينية 82% -
 .الحالة المدنية، الموارد البشرية، الأرشيف والعمران

 

  عادة اعتبار للنشاط التنموي للجماعات المحلية إ .3
أدى إلى رنة البلديات ولم تترك لها فجوة المناورة بحسب إمكانياا المتاحة، الشيء الذي المالنصوص التنظيمية غير كبلت 

بحيث . قلة خبرة المنتخبين وضعف عنصر التأطير أوغل هذه المؤسسات في انحرافات يصعب تجاوزهاكما أن  ،جمود التسيير الداخلي
  .26بلدية فقط 990لـ   2006مليار دينار سنة  48لتصل إلى  1999مليار سنة  22إلى  1995ملايين دينار سنة  05تطورت ديوا من 

ملايير  06وكمسعى للتخفيف من حدة هذه المديونية لجأت الدولة إلى تطهير جزء منها عبر قوانين المالية، حيث خصصت 
في ملايير دينار  6، 200128ملايير دينار لنفس الغرض في الميزانية الأولية لسنة  08، 200027دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 

التكميلي لسنة  ليةامليار دينار بموجب قانون الم 32 أخيراو 200330مليار دينار بموجب قانون الملية  02 ،200229 الميزانية الأولية لسنة
  .سنوات 08ن علمدة تقل مليار دينار  54، أي مجموع ما يساوي  200831

سد ثغرة وهذا الإجراء ليس سوى . غير فعالة لسبب أن حالة العجز هذه تمس النظام نفسههذه الحلول تبقى ظرفية وغير أن 
تتوسع باستمرار، دون معالجة حقيقية للظاهرة، بحيث لا تتسنى هذه المعالجة إلا بدرء المسببات التي أوقعت هذه المصالح في هذه 

من ثم إعادة الصلاحيات المنوطة بالبلديات، و ا الأساس يجب مراجعةوعلى هذ .الإشكالية، وأوصلها إلى هذه النتائج السلبية ولازالت
 .ككل مع بعض الإجراءات الوقائية النظر في المنظومة الجبائية

ترفق كل : " على أنه 1990من القانون البلدي لسنة  184نصت المادة  : إعادة النظر في الدور التنموي للبلديات. 1.3
فهذا النص الصريح الذي يلح على ضرورة توفير الوسائل الكفيلة ، "ميع الوسائل الضرورية لإنجازهامهمة جديدة تمنح للبلدية، بج

فحسب الأمثلة التي أوردناها عن الأعباء والموارد، يلاحظ جليا ذلك الفرق الواسع . الواقعبإنجاح أي مهمة، بعيد كل البعد عن 
إن هذه الحقائق سليمة، و بين الاحتياجات الحقيقية لتأمين سيرها بصفة صحيحةوالكبير بين الإمكانيات المتوفرة لتسيير المصالح و
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تجبر المشرع الجزائري على إعادة النظر في الصلاحيات والاختصاصات وفق المصادر المحلية المتوفرة، والإمكانيات المتاحة، 
  .ة نحو الأهداف الإنمائية المحلية المسطرةوبالنتيجة إمكانية السيطرة على القدرات المالية المحلية وتوجيهها بطرق سليم

تعتبر هذه المهام بمثابة الصلاحيات التقليدية التي من أجلها وجدت البلدية خدمة لمواطنيها  : ذات النفع المحلي الأنشطة. 1.1.3
العام أو المصالح العمومية إن توفير مثل هذه الاحتياجات لا يتم إلا بوجود المرفق  .ل أنشطتهم الاجتماعية والاقتصاديوتسهيلا لك

وهي . والتي هي أجزاء من المصالح المركزية للدولة وعليه فهي المسؤولة على تزويد المواطن بالماء الصالح للشرب ومراقبته وصيانة قنواته
كما أا المسؤولة  .واسع لحفظ وصيانة صحة المواطنفهذه مجال . صرف المياه القذرة تجنبا لانتشار الأوبئة والأمراض لىالمسؤولة ع

كما أا في إطار تسهيل الأنشطة المختلفة للمواطنين  .سلامة الأشخاص وممتلكام وحراستها من كل أعمال النهب والسطو لىع
تسهر على إنجاز الطرق وتعبيدها وإنارا، الشيء الذي يؤدي إلى تسهيل وتحفيز الأنشطة الاقتصادية التي من شأا الرفع من المستوى 

وعلى هذا الأساس يمكن إبقاء هذه الخدمات ذات الطابع المحلي من صلاحيات  .الاقتصادية الأنشطةانتشار  عبر نتيجةالجبائية  داخيلم
  .البلدية وإسرار السلطات المركزية على أدائها من طرف البلديات بأحسن وجه

  .إمكانيات كبيرة قد ينذر توفرها لدى البلدياتغير أن البلديات تشرف أيضا على تقديم منافع ذات بعد وطني، يتطلب 
  : يمكن إجمال هذه المهام أو الصلاحيات في خمسة محاور : ذات النفع الوطني الأنشطة .2.1.3

لقد أوكل المشرع الجزائري إنجاز المؤسسات التعليمية للبلديات طبقا للمقاييس الوطنية  : إنجاز وصيانة المؤسسات التعليمية -
، كما تقوم بتوفير الأرضية الصالحة لبناء مثل هذه المؤسسات، والسهر على صيانتها بعد الإنجاز، كما أوكلت لها 32المدرسيةوالخريطة 

إضافة إلى تشجيع التعليم ما قبل . مهام النقل المدرسي لتشجيع الأوليات على الاستمرار في تحفيز أبنائهم على هذه المهمة النبيلة
 33الدفع الجزافي 10/1غير أن هذا القطاع يكلف البلديات أعباء كبيرة تتعدى بكثير منتوج عشر . يتهالمدرسي والعمل على ترق

  .34)1996لسنة (من احتياجاا % 30لها، بحيث نسبة التغطية لا تتعدى في أحسن الأحوال الذي كان مخصصا  المخصص
صلاحيات وزارة الصحة إلا أن البلدية مطالبة بإنجاز دور بالرغم من أن هذه المهام هي من  : 35إنجاز وصيانة المراكز الصحية -

  .العلاج والمراكز الصحية، والتي تتطلب إمكانيات تفوق بكثير تلك التي تتوفر عليها البلديات
لشيء هذه المؤسسات من صلاحيات وزارة الثقافة، غير أن البلدية مطالبة بإنجازها وصيانتها، ا : 36إنجاز وصيانة المراكز الثقافية -

، حتى ولو قامت به يعتبر من باب المحافظة على هذه الصلاحية وجهالذي يجعل من المستحيل أن تقوم البلديات ذه المهام على أكمل 
  .فقط
أوكلت أيضا هذه المهمة، مهمة صيانة الهياكل والأجهزة الرياضية وإنجازها إلى البلدية، غير أن هذه المهمة  : 37الشبيبة والرياضة -

من ميزانية تسييرها لترقية  38% 07 ـفي طياا تناقضا كبيرا، من حيث أن المشرع الجزائري قد أجبر البلديات على المساهمة بِ تحمل
وتمثل هذه النسبة اقتطاعا إجباريا لصالح حساب ترقية الشبيبة والرياضة، زيادة على تكليفها بإنجاز وصيانة الهياكل . الرياضة والشباب

  .الرياضية من ساحات اللعب والملاعب وقاعات متعددة الرياضات وغيرها
دية لصالح ترقية الرياضة والشباب، مع إبقاء إنجاز تجهيزاا وهياكلها على عاتق إن اقتطاع هذه الاعتمادات من ميزانية البل

هذه الأخيرة تعتبر أمر فيه كثير من الإجحاف على أساس أن هنالك وزارة وصية على هذا القطاع ولها ميزانية بإنجاز مثل هذه 
  .الهياكل

والمحيط وخلق المساحات الخضراء، وتطوير الاقتصاد الفلاحي أضحى هو  إن المحافظة على البيئة:  المحيط، الري، الزراعة والغابات -
  .القطاع ذاهامة لهمادات عتإالآخر اختصاص من اختصاصات البلدية والمسؤولة عن تطويره وحمايته والمحافظة عليه، بتخصيص 

لهم خبرة تسيير الشؤون  إن حجم هذه المهام إذن، يمثل عبئا ثقيلا جدا على البلديات وبالخصوص على منتخبين ليست
  : روحة على هذه الانشغالات اسدةالعمومية والتنمية وعلى هذا الأساس هنالك بعض الاقتراحات المط
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  .بإمكان البلديات الاحتفاظ بكل المهام، غير أنه على الدولة أن تؤمن تمويل الأعباء ذات النفع العمومي -
هذه المهام ذات النفع الوطني إلى الدولة والإبقاء على المهام المتعلقة بالسلطة العمومية، بحيث تتكفل كل وزارة  إسنادأو  -

 .بقطاعها المحلي وتسعى إلى تطويره بوسائلها المادية والمالية الخاصة ا
برامج تتقاسم فيها  اتفاقاتة في شكل الوطني مع البلدي كما يمكن إشراك القطاعات المعنية والمتعلقة بالمصالح ذات النفع -

غير أن الغالب عند المتخصصين يرجحون الحل أو الاقتراح الثاني والذي مفاده أن تتكفل الدولة بتلك المصالح التي  .الأعباء بالتساوي
تتحمل الجماعات "  : في مستهل أسباب تزايد نفقات الجماعات المحلية يقول 39بوعشيبة أحمدفلقد كتب . اختصاصاامن صميم 

المحلية بعض النفقات التي هي في الواقع من صلاحيات الدولة وتمويلها من اختصاص الوزارة المعنية مثل نفقات التعليم الخاصة بالبناء 
ونفقات الصحة التي هي من اختصاص وزارة ... وزارة التعليم الابتدائي والثانويوهي في الحقيقية من اختصاص ... ،والتجهيز
  ".الخ... الصحة

مارس  24و  23اريخ ـادي الصنوبر في الجزائر العاصمة بتـوأثناء الملتقى الجهوي حول تسيير الجماعات المحلية المنعقد بن
  : ، خرجت ورشة المالية المحلية بعده توصيات، منها1998

الوزارات المعنية خاصة المدارس، أن تتكفل الدولة بالنفقات التي تنفقها البلديات لصالح قطاعاا أي التابعة لمختلف  -
  .إلخ...،الصحة، المساجد، البريد والمواصلات

التي تساهم ا الجماعات المحلية في الصندوق الولائي المتعلق بمبادرات الشباب وتطوير الممارسات  %07تخصيص مساهمة  -
الرياضية والثقافية التابعة لها،  ة لتوزيعها على الجمعياتالرياضية تخصص تاما في ميزانية الجماعات المحلية وإعطاء السلطة ذه الأخير

  .تدعيم فرق النخبة علىطات الوصية حول إجبار البلديات، إضافة إلى تلك التجاوزات التي قد تفرضها السل
بحت القول أن الصلاحيات الضخمة الموكلة للبلديات يجب أن يعاد النظر فيها بعين الحكمة والتبصر وإلا أص وعليه يمكن

  .ظاهرة عجز البلديات ظاهرة مرضية مزمنة يصعب الخروج منها دون آثار سلبية تعم كل القطاعات
قبل  يعتبر موضوع إصلاح المنظومة الجبائية أو النظام الجبائي من المواضيع الأكثر دراسة من:  حتمية إصلاح المنظومة الجبائية .2.3

، وكذا من حيث أنه العنصر الهام في اقتصاديات المالية دولةالخبراء والباحثين، من حيث أنه يمثل اللبنة الأساس للمصادر المالية لأي 
  .الأساس تستوجب الظروف و الحال هذه استحداث منظومة جبائية محلية، و إعطاء سلطة أكبر للمنتخبين المحليين هذا و على .العامة

بينما ، هيمنة الدولة على حصة الأسدالنظام الجبائي يتصف بالمحدودية وإلى أن لقد خلصنا  : إحداث منظومة جبائية محلية. 1.2.3
، بضرورة مراجعة منظومة المالية المحلية 40ولقد نادت عدة جهات .، على غرار استقلالها المالي"جباية محلي"ليس للبلديات نظام 

المقصود ذا النظام هو أن  .1992تي طبعت الجماعات المحلية من جراء تطبيق الإصلاحات الجبائية لسنة وخاصة بعد النتائج السلبية ال
نظام جباية مخصص ومنفصل عن النظام الجبائي للدولة، تخصص إيراداته وتوزع ) الولايات والبلديات(تكون للجماعات المحلية 

  .و الصندوق المشترك للجماعات المحلية  بحصص معينة بين الولاية والبلدية
هذه لا  تهاحيث إن حص. في النظام الحالي، السلطة الجبائية للبلدية محدودة بحصتها من إيرادات النظام الوطني العام للضرائب

ولاية و  48ل النسبة المنخفضة المخصصة لتموي ، هذهمن مجموع الإيرادات الجبائية العادية الوطنية %23تشكل في المتوسط سوى 
  .لصندوق المشترك للجماعات المحليةا بما فيهابلدية،  1541

مجموع البلديات التي أسندت إليها مهام واختصاصات في بعث التنمية المحلية ومواجهة كل المطالب الاجتماعية الثقافية إن 
صوص ما هو مفروض عليها من بعث الانتعاش للمواطن، لا تستفيد من الجباية بقدر ما هو مطلوب منها فعله، وبالخ... ،الرياضية

الاقتصادي والاجتماعي بحيث أصبح الأول يتطلب مشاريع ضخمة ذات تكنولوجية عالية، والثاني يمثل وعي اتمع الذي أصبح 
لمرافق والمصالح الذي يطالب اته وعولمويطالب بالمزيد من المرافق العامة، وتحسين خدماا، خاصة والجزائر مقبلة على اقتصاد السوق 
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انطلاقا من هذه المعطيات أصبح  ،لة في مجالات الأنشطة الاقتصاديةللدو التدريجيفي إطار التراجع  .العمومية بالسرعة وحسن الأداء
  .إذن من الضروري إعادة النظر في منظومة المالية المحلية

يجب على السلطات المركزية تفويض بعض الصلاحيات للسلطات المحلية،  : تفويض بعض الصلاحيات على المستوى المحلي 2.2.3
  : أكثر مسؤولية وتفهما لمعنى الاستقلال المالي واللامركزية، وقد يكون هذا التفويض عن طريقهؤلاء حتى يكون 

ديها، وكذا في عملية جمع إقحام البلديات ومسئوليها في تحديد الوعاء الضريبي وتوسيعه حسب الأنشطة الاقتصادية المتوفرة ل -
  .الضرائب المحلية

 .يمكن تقوية مسؤولية السلطات المحلية عن طريق ترك بعض الحرية في تحديد معدلات الاقتطاع بين مجال مضبوط ومحدد قانونا -
 .تحديد قائمة ميزانيات البلديات حسب مستوى النمو وحسب قدرا الاقتصادية المالية -

، وكذا العبء الضريبي الذي ...)حضرية، ريفية، الحجم،(أن تأخذ في حسباا خصوصية البلدية وعلى السلطات المحلية 
سوف يفرض بالنظر إلى علاقته مع القدرة الشرائية للمواطن، وإلا سوف يكون هنالك تجاوزات في استعمال السلطة لإخضاع 

صادرها المالية ة في التنمية في ظل تراجع الدولة، يجب أن تكون ممن هنا يتضح جليا أنه لأجل أن تقوم البلدية بأدوار جديو .المكلفين
 .المطلوبأكثر استقلالية ومرونة، لغرض التوفيق بين متاح و

للتيار العام المتمثل في تجميع البلديات اتجاه المعاكس السلطات العمومية في سارت :  إعادة تجميع البلديات إلى حدود معقولة. 3.3
وعليه أصبح من الضروري التفكير في تجميع هذه ، 41ماليارة على التكفل بنفسها اقتصاديا وتجعل منها وحدات قادبشتى الوسائل كي 

يمكن حصر هذه العملية في و. هذا التجميع الذي سوف يقلل من النفقات التسيير. 42ولاية 40بلدية و  900البلديات في حدود 
حيث سارت جل دول أوربا نحو . صيات المتشاة لكل منطقة أو جهة من الوطنتنميط هذا العدد الكبير من البلديات حسب الخصو

  )).14( أنظر الجدول(بعد الإصلاحات التي شهدا التخفيف لا الزيادة 
بالمناطق شبه المعزولة للتخفيف على مقرات البلدية من من المواطن يمكن فتح ملحقات إدارية  الإدارةكإجراء لتقريب و

ستخراج وثائق الحالة تقريب الإدارة من المواطن من جهة أخرى على اعتبار أن هذه الأخيرة تنحصر مهمتها في او كتظاظ من جهةالا
هذا الإجراء يمكن البلدية الأم من الإبقاء على مصادرها الجبائية كاملة، كما أن عملية إنشاء هذه المقرات لا يكلف قدر ، المدنية فقط

  .زاا و موظفيهاما يكلفه إنشاء بلدية بكل تجهي
  

لي على السلطات المركزية إعادة النظر في تم ، أضحت الظروفليةفي مجالات التنمية المحلضرورة قيام البلديات بأداء سليم  :الخلاصة 
ا وإعادة صياغتها بالشكل الذي يضمن لها حرية التصرف في أموالها من خلال تمكينها من منظومة جبائية  هاالنصوص التي كبلت

  .الجهات الوصية المركزية المعنيةصلاحيات التي تعود بالأساس إلى تلك المحلية، وبنفس الوقت التخفيف من 
لتقليص الهوة بين الصغيرة منها والكبيرة، والبحث  ،ةبلدي 1541العمل على إعادة تجميع هذا الشتات الهائل من كما يجب 

  . التي لا تكلف ما يكلفه إنشاء بلدية بأكملها، كإنشاء الملحقات والفروع، وفي صيغ أخرى لتقريب الإدارة من المواطن
ية، وهنا تبرز ضرورة غير الجبائية أو البشر تثمين مواردها الذاتية سواء منها المالية أن تعيدالبلدية، أخرى، على من ناحية و

من ثم ترشيد عملية الإنفاق باعتماد الطرق الوسائل التكنولوجية المتاحة، و عصرنة التسيير بإدخال، والتكوين وتحسين أداء الموظفين
  .الكمية العلمية في اختيار المشاريع

مستمر، وسائل المالية بشكل دائم ووفر المن خلال هذا المنظور يمكن الحديث عن أداء البلديات في مجالات التنمية، عند ت
  .الشيء الذي يتيح لها فرص خوض ميادين عديدة من الصلاحيات، دون ارتجال نشاط ليس فيه مصلحة للمواطن
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  ملحق الجداول والأشكال البيانية
 

  التوزيع السكاني حسب عدد البلديات:) 1( جدول

 عدد البلديات عدد السكان

 38 ساكن 5000إلى  0من 

 209 ساكن 10000إلى  5000من 

 275 ساكن 20000إلى  10000من 

 113 ساكن 40000إلى  20000من 

 34 ساكن 100000إلى  40000من 

 07 ساكن 100000+ 

 676 اموع

    .38صفحة  1967مجلة الجماعات المحلية العدد الأول سنة  : المصدر

  

  التوزيع السكاني حسب عدد البلديات) :2(جدول 

  يميلالتقسيم الإق
 

 سكان العدد 

 
 

  1974م الإقليمي لسنة يالتقس
 )1977الإحصاء السكاني لسنة  حسب(

  1984م الإقليمي لسنة يالتقس
 )1987لسنة  الإحصاء السكاني حسب(

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %19,4 299 %4,0 28 ساكن 5.000أقل من 

 %56,0 863 %43,6 15.000 307و  5.000بين 

 %24,6 379 %52,4 15.000 369أكثر من 

 %100,0 1541 %100,0 704 اموع

A. GERONIMI et A. TAIEB  " fiscalité, ressources et disparités Régionales  المصدر:  

en Algérie, in   " finances locales et développement "revue CENEAP N°12 Alger, juin 1998 

 
 تزايد البلديات العاجزة بعد التقسيم:) 3(جدول 

  )ألف دينار:  الوحدة( 1984 لسنة  الإداري

  السنوات
عدد البلديات 

  العاجزة
  مبلغ العجز

نسبة البلديات
 العاجزة

1986  52  31.000 03% 

1987  63  76.000 04% 

1988  96  108.000 06% 

YANAT Abdelmadjid : « Les finances des collectivités locales : Essai de 

présentation,in « l’Administration territoriale au maghreb », Ouvrage collectif, 

publication CMERA et Guessous, Rabat 1989, p 168.   

 

  )ألف دينار: الوحدة(تطور عدد البلديات العاجزة: ) 4( جدول

 : CENEAP: المصدر
« Refonte du 
système fiscal » 
Alger 1997 P : 
55. Document 
interne.  
تجميع لحواصل التدخلات 
المالية لصندوق الجماعات 

المحلية المشترك لسنوات 
وثائق  2006إلى  1994
  داخلية

عدد   السنوات
البلديات 

  مبلغ العجز
نسبة 

البلديات 

1990  164  250.000  10%  

1991  620  1.963.000  40%  

1992  660  1.904.000  42%  

1993  792  3.804.000  51%  

1994  779  3.500.000  50%  

1995  929  6.500.000  60%  

1996  1090  8.730.000   70%  

1997  1159  11.600.000  75%  

1998  1249  8.968.000  81%  

1999  1207  8.824.000  78%  

2000  1184  8.912.000  76%  

2001  1150  10.988.000  74%  

2002  1162  11.119.000  75%  

2003  1126  10.670.000  73%  

2004  1129  10.836.000  73%  

2005  1127  11.227.000  73%  

 2006  1138  10.000.000  73% 

 
 )ألف دينار: الوحدة(تطور عدد الولايات العاجزة     : ) 5( جدول

اموععين الدفلةسعيدةغليزانالنعامةتندوفبومرداسالبيضبشاربسكرةالسنوات

1996/**//*/*/64.000

1997/20.00014.00025.00010.00010.000/20.00025.000124.000

199813.00020.00010.00025.0005.00020.00010.000//103.000

1999/15.000//5.00010.000///30.000

2000/17.000//7.000////24.000

2001/20.00010.000//////30.000

2002/20.000///////20.000

2003/10.000///////10.000

2004//////////

2005//15.000//////15.000

 .التدخلات المالية لصندوق الجماعات المحلية المشترك، وثيقة داخلية لتجميع لحواص:المصدر
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 )مليون دينار:الوحدة(نسبة الإيرادات الجبائية والممتلكات) :6(جدول

 السنوات
 إيرادات الأملاك العمومية إيرادات جبائية

 اموع
النسبةالمبلغالنسبةالمبلغ

199538 30683,44% 7 600 19,84%45 906

199637 63382,58% 7 937 21,09%45 570

199739 47184,53% 7 222 18,30%46 693

199843 56481,66% 9 787 22,47%53 351

199947 65584,28% 8 887 18,65%56 542

200052 98288,93% 6 598 12,45%59 580

200154 05588,03% 7 350 13,60%61 405

200253 43386,98% 8 000 14,97%61 433

200356 23086,87% 8 500 15,12%64 730

200466 81788,13% 9 000 13,47%75 817

200573 84386,02% 12 000 16,25%85 843

  تجميع معلومات من المديرية العامة للضرائب، وزارة المالية - : المصدر
CNES : « l’évolution à imprimer à la gestion financière 
locale dans un perspective d’économie du marché », Juin 
2001, in www.cnes.dz   

  
  )ألف دينار: الوحدة(عجز البلديات و مساعدات التغطية    :)7(جدول

 مبلغ العجز مبلغ المساعدات نسبة التغطية
عدد البلديات 

 العاجزة
 السنة

100%  31.000 31.000 52 1986
100%  76.000 76.000 63 1987
100%  108.000 108.000 96 1988
100%  250.650  250.650  164 1990
100%  1.963.510  1.963.510  620 1991
100%  1.904.343  1.904.343  660 1992
100%  3.804.773  3.804.773  792 1993

%82.04  2.871.645  3.500.000  779 1994
%75.40  4.900.573  6.500.000  929 1995
%76.87  6.711.002  8.730.000  1090 1996
%68.96  8.000.000  11.600.000  1159 1997
55.45%  8.968.000 16.173.000 1249 1998
56.51%  8.824.000 15.613.000 1207 1999

  المصدر تجميع حواصل تدخلات الصندوق المشترك للجماعات المحلية
CeNEAP : « Refonte du system fiscal »,Alger 1997 
 document interne. Non publié, p :38 

 
  نسبة الجبائية المحلية إلى الحباية الوطنية   ) :8(جدول 

  )مليون دينار: الوحدة(

   

 الجباية العامة 
 الجباية المحلية

 النسبة المبلغ

1998 350 000 78 562 22,45% 

1999 380 100 85 157 22,40% 

2000 380 750 90 737 23,83% 

2001 415 840 95 722 23,02% 

2002 541 350 114 102 21,08% 

2003 615 390 121 352 19,72% 

2004 665 800 144 023 21,63% 

2005 736 830 154 304 20,94% 

2006 751 920 184 133 24,49% 

و تصريح المدير العام للضرائب، من مجلة الفكر  2002إلى  1998قوانين المالية لسنوات : المصدر

 CENEAP,"La reforme des finances et، 2003، جوان 03العدد    البرلماني،

de la fiscalité locales "rapport final synthèse, Javier 2008, non 

publié 
   

  )جزائريدينار : الوحدة(   1985احتياجات تمويل البلديات سنة ) : 9(الجدول 

 القطاعات 1985 إعتمادات الاحتياجات الحقيقية الانحراف

 الهياكل الأساسية 107.907.019 444.952.160 343.045.141

 النقل 108.110.507 298.500.811 190.390.304

 السياحة 19.404.148 169.901.083 150.450.935

 الشؤون الدينية 142.002.791 347.028.171 205.025.380

 النشاط الاجتماعي 220.977.185 483.858.905 262.881.320

 الطرق، الماء، التطهير و الإنارة 1.152.607.185 2.036.431.058 833.823.873

 الشباب، الرياضة و الثقافة 89.133.731 513.044.222 423.910.481

 التعليم 790.329.055 1.061.153.142 271.424.087

 المستخدمين 3.564.440.132 4.100.496.286 536.056.154

 أعباء أخرى 421.738.666 421.738.666 00

 اموع 6.610.650.808 9.877.696.504 3.267.045.696

 Abdelmadjid YANAT : « Les finances des collectivités locales, Essai de présentation »,  in:المصدر

« l’administration territoriale au Maghreb », ouvrage collectif. Publication CMERA edguessous, 

RABAT, 1989 P : 167.   

 
  )مليون دينار: الوحدة( المالية للبلدياتالاحتياجات :)10(الجدول

  قطاع التعليم  السنة
الطرق و

  الإنارة العامة
 لوازم مدرسية

صيانة شبكات
  التطهير

قطاع الشبيبة، 
 الرياضة و الثقافة

قاعات (صيانة قطاعات أخرى 
  ...العلاج، وكالات البريد 

  اموع

1996 3.892  2.124 22 996 1.207 9.813  18.056  
1997 5.695  4.415 373 1.574 2.086 1.580  15.725  
1998 3.811  3.405 57 1.346 1.530 1.906  12.057  
1999 6.312  6.484 - 1.825 1.583 1.622  17.637  
 CNES : « l’évolution à imprimer à la gestion financière locale dans un perspective d’économie du :المصدر

marché », Juin 2001, in www.cnes.dz, P. 37  
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  )2009( توزيع مستخدمي الإدارة العامة حسب مستوى الكفاءات:)11(الجدول

توزيع مستخدمي الإدارة العامة حسب 
 قطاعات الأنشطة 

 %النسبة العدد
 أعوان التنفيذ أعوان التحكم الإطارات

 %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد
 57,25 752 140 29,07 474 71 13,68 640 33 14,81 866 245 الإدارات المركزية

 31,10 608 254 45,23 274 370 23,66 713 193 49,31 595 818 المصالح غير الممركزة
 85,46 873 171 6,84 747 13 7,70 493 15 12,11 113 201 إدارة البلديات

المؤسسات العمومية ذات الطابع 
 الإداري

324 527 19,55 62 457 19,25 106 025 32,67 156 045 48,08 

المؤسسات العمومية ذات الطابع 
 المهنيالعلمي، الثقافي و 

70 015 4,22 38 836 55,47 8 788 12,55 22 391 31,98 

 44,92 669 745 34,35 308 570 20,73 139 344 100 116 660 1 اموع
 www.dgfp.dzالمديرية العامة للوظيف العمومي في:المصدر

 
 

  توزيع المستخدمين حسب مستوى التكوين: ) 12(الجدول 

 المستوى الدراسي
القطاع 
 الإداري

القطاع 
 التقني

 النسبة موعا آخر

يجهل القراءة و 
 %38.99 47,859 2,353 38,146 7,360 الكتابة

 %26.86 32,969 1,241 22,581 9,147 الابتدائيالمستوى  
 %17.17 21,076 308 5,066 15,702 المستوى المتوسط
 %12.55 15,406 41 1,604 13,761 المستوى  الثانوي

مهندس / تقني
 %1.82 2,232 26 1,551 655 تطبيقي

 %1.58 1,937 7 59 1,871 شهادة ليسانس
 %0.54 657 4 459 194 مهندس دولة

 %0.22 271 1 238 32 مهندس معماري
 %0.06 74 1 38 35 بيطري

 %0.22 273 1 29 243 شهادات أخرى
 %100.00 122,754 3,983 69,771 49,000 اموع

CENEAP: Étude sur l'encadrement de la Wilaya de la Daira             
:المصدر  

et de la Commune -: juillet 2000 
  

  نسبة التكوين في الجماعات المحلية: ) 13(جدول 

  غير كفؤ
أشغال 
  روتينية

انعدام 
 التكوين

لا يتحكمون في 
النصوص القانونية

الجماعات 
 المحلية

38% 58% 67% 51%  
إطارات 
 الولايات

37% 60%  58% 46% 
إطارات 
 البلديات

                CENEAP : « Évaluation des besoins en formation des :المصدر
collectivités locales », Rapport d’étape N° 2, document intérieur, 
Novembre 1999. P : 26. Non publié   

 
 

 البلديات في بعض الدول الأوروبية بعد الإصلاحاتانخفاض عدد ) : 14(الجدول 

 نسبة الانخفاض عدد البلديات بعد الإصلاحات عدد البلديات قبل الإصلاحات سنة الإصلاحات الدول

 %41- 414 8 338 14 1970-1968 ألمانيا
 %75- 596 359 2 1975 بلحيكا
 %80- 277 387 1 1967 الدنمارك
 %3- 394 36 708 37 1971 فرنسا
 %23- 775 010 1 1951 هولاندا
 districts 522 -66% 1549 1975-1974 بريطانيا

%                               42و النمسا بنسبة   1992و  1950بين سنتي %  87مع إضافة آل من السويد و فنلاندا  بـ  Pré-rapport 
surl’intercommunalité, Direction Générale des Collectivités Locales, المصدر:  

août1996, in www,dgcl,fr 
 :الإحالات والمراجع 

                                                           
 .181ص  1979محمد عرب صاصيلا، ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية . ، ترجمة د"محاضرات في المؤسسات الإدارية :" أحمد محيو - 1
 09، المادة 1963سبتمبر  10ينظر دستور  - 2
 .المتضمن القانون البلدي، المادة الأولى 1967يناير  18الصادر بتاريخ  67/24ينظر الأمر رقم  - 3
 .المتعلق بالبلدية، المادة الأولى 1990أفريل  07المؤرخ في  08 – 90القانون رقم  - 4
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13 GRABA Hachemi : « Les ressources fiscales des collectivités locales » Ed : ENAG Alger 2000, p:53. 
14 - CENEAP : « la reforme des finances et de la fiscalité locales », Janvier 2008, document interne. Non publié, p  07. 
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